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        الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء

  

وقُل رب ارحمهما  واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمة ﴿إلى من قال فيهما سبحانه وتعالى 

  من سورة الإسراء ٢٤الآية  ﴾كَما ربياني صغيراً
        إلى حضرة الوالد الكريمإلى حضرة الوالد الكريمإلى حضرة الوالد الكريمإلى حضرة الوالد الكريم

، والحنانوأفهمني معاني الرحمة ، وثقفني كبيراً، الذي رباني صغيراً

والذي لولاه لما ، وأقدس ما في الوجود، وعلمني أن الحق خير ما في العالم

  أو أكتب حرفاً أو أعلم علماً، أستطعت أن أحمل قلماً

  
        إلى أمي العزيزة إلى أمي العزيزة إلى أمي العزيزة إلى أمي العزيزة 

جزاؤها طمأنينة النفس الراضيه ، التى ربتني على أن الوجود مغامرة طاهرة

  بإيمانها سبيل إيمانيوفي أثناء ذلك علمتني ، في عالم أسمي فأسمي

  

وأخص بالذكر  ::::إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحثإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحثإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحثإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث

 م أساتذة القانون التجاريأحد أعظ.... المتواضع.... أستاذي العلامة الورع

وإذا حضر  في العالم كله الذي إذا غاب لايفتقد لانه في القلب ومع الروح

لايقدر بثمن لأنه لايوجد من يقدره ويجزيه خير الجزاء سوى االله عز وجل 

  .حفظه االله ورعاه. الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي أبو صالحالأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي أبو صالحالأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي أبو صالحالأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي أبو صالح
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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
  

وخلق إنساني رفيع؛ ، إن الاعتراف لأهل العلم بالفضل والمكانة لهو مبدأ إسلامي

، ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا: " لقوله صلى االله عليه وسلم 

  ".ويعرف لعالمنا حقه

أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى ، وعملاً بهذا المبدأ الإسلامي الرفيع

أستاذ القانون . سامي عبد الباقي أبو صالح/ أستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور

، اذ المشرف على هذا العملالتجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة الأست

وباستعداده الدائم للنصح ، الذي عالج قلة خبرتي في البحث بسعة صدره

ونعم . فنعم المعلم أنت. وعرفك بجوهرك، فهنيئاً لمن تتلمذ على يديك. والتوجيه

  . الأخ ونعم الصديق

العلامة النابغة الدؤوب كريم ، كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي

أحد أعظم أساتذة القانون التجاري ، الباحث الكبير والقدير، رفيع الخلق العلم

أستاذ القانون . محمود مختار بريري/ الأستاذ الدكتور، والبحري في العالم كله

، لقبوله مناقشة هذه الأطروحة، التجاري والبحري بكلية الحقوق جامعة القاهرة

  .موضوع بحثي المتواضعأن ملاحظاته ستسهم في إثراء   -لاشك  -والذي 

أتوجه بخالص الشكر والتقدير ، وشذى أحلى العبارات، وبعبير الحروف والكلمات

القانون  أستاذ ورئيس قسم. رضا السيد عبد الحميد/ إلى الأستاذ الدكتور

ومستحق ، فأنت من أهل الشكر. بكلية الحقوق جامعة عين شمس التجاري

نفعك االله ، زلنا نطمع في المزيد من علمكأستفدنا منك علماً كثيراً وما، للشكر

ونسأل االله أن يجزيك خير ، ورزقك عملاً صالحاً، وزادك علماً نافعاً، بعلمك

  .الجزاء
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  مقدمة
 الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه ،الحمد الله الذي قامت بعدله السموات والأرض

 ،سان، فأنزل الرسل وشرع الوسائلولا يكون قضاؤه إلا بالعدل والإحيختلفون، 

  . وليعرف العدل ويزهق الباطل،ليظهر الحق

كم الحشرع سبحانه وتعالى القضاء، والغاية منه هي تحقيق العدل، والعدل أساس 

 وفي .نزل معهم الشرائع لتحقيق العدلوقد بعث االله عز وجل الرسل، وأ. والملك

ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان (ذلك يقول عز وجل 

  .)٢٥سورة الحديد من الآية ) (ليقوم الناس بالقسط

 والاقتصادية التي واليوم يشهد العالم تحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية

 من كثرة ما يعرض عليها من ة؛كتظلأفراد والمنشآت، وباتت محاكمنا ميمارسها ا

 التقدم إلى الأمام وفق مبادئ السوق ت؛ نتيجة لاستمرار عملية التنمية فيامنازع

كان لازماً لمواكبة هذا التحول أن والمفتوحة في توجيه الاقتصادي العالمي، 

وات المساندة للأنشطة الإنسانية، خاصة وأن الأعمال أخذت تتطور العديد من الأد

 ،طابع التعقيد المتخصص؛ لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى أعوان متخصصين

 لمساعدة القضاء في البت فيما يعرض عليه من منازعات ؛من مختلف النشاطات

افر فيه  لأن القاضي لا يمكن أن تتو؛ وليس في ذلك بأس.من تلك الأنشطة تنشأ

 جميع الصفات  فيجميع جوانب العلوم والخبرة في سائر العلوم، ويندر أن تتوافر

من يجيب في كل مسألة : العلمية المطلوبة في تخصصه، وقد قال بعض العلماء

  . أصيبت مقاتله لا أدري وإذا ترك العالم كلمةً،هو غير عاقلف

قديم في  وهو نظام ،منازعات بديلة لتسوية ال،لذا ظهر ما يسمى بالتحكيم كوسيلة

 فرغم أن الدولة أصبحت تتولى ،حديث في أحكامه ومادته ودراستهنشأته ووجوده 

مهمة الفصل في النزاعات عن طريق السلطة القضائية التابعة لها، فقد أقرت 

 وسنت القوانين التي تتضمن ،التحكيم كوسيلة أخرى للفصل في هذه النزاعات

 حيث يعد التحكيم من مظاهر الفكر القانوني ة إجراءاته؛لقواعد التي تكفل سلاما
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 لتنشيط التجارة الدولية، حديث على المستوى العالمي، وأداة مبتغاةوالاقتصادي ال

دفعها إلى تعديل قوانينها ،  قوياً في مختلف دول العالماًالأمر الذي خلق اتجاه

صدار قانون التحكيم بصورة تساير هذا الفكر، وهو ما دفع المشرع المصري إلى إ

فالعالم يعيش الآن عصر عولمة الاقتصاد وتبني سياسة . ١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم 

 فيالسوق المفتوحة، حيث تتجه معظم دول العالم إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية 

والتجارية خصوصاً، قات الاقتصادية الدولية عموماً إقليمها، مما يستتبع زيادة العلا

 باعتباره الوسيلة الطبيعية والمثلى لفض ؛ إلى التحكيم- بعاً لذلكت -لتزيد الحاجة 

ما ينشأ من منازعات، حتى أمكن القول مجازاً أن الأصل في تسوية المنازعات 

  . وأن اللجوء إلى القضاء هو الاستثناء،الناشئة عن العقود الدولية هو التحكيم

 فإن العنصر الشخصي ،يةوفي الحقيقة أنه مهما توافر في التحكيم من دقة وفاعل

كم ودرايته بجوهر مهنته في التحكيم يجعل نجاحه يتوقف على شخص المح

دور حوله العملية التحكيمية، فالمحكم هو المحور الأساسي الذي ت ومقتضاها؛

 ،راءات التحكيم وصحة الحكم الصادرقدر قدرة المحكم ومهارته تكون سلامة إجبو

هيناً بشخصه وما يحمله من مؤهلات وخبرات، فحسن أداء المحكم لمهمته يظل ر

فالأطراف لا يقدمون على اختيار التحكيم كأسلوب لحسم النزاع إلا من خلال 

ر مستوى ف وتوا، وأسلوب متخصص في إدارة الخصومة، لمعاملة عادلةتوقعهم

وهذا يلقي عبئاً على المحكم ليس  . رفيع وتخصص فني دقيق لدي المحكمأخلاقي

  .فر عدة شروط ومؤهلات شخصية وموضوعيةطلب تواويت، يسيراً

هتماماً أو تنظيماً  موضوع النظام القانوني للمحكم ا لم يلقَ،لكنه رغم أهمية ذلك

 وكذلك هو الحال في قانون التحكيم المصري ،اً في التشريعات الوطنيةدقيقوواسعاً 

  .١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم 

 - القانوني للمحكم بشكل خاص والنظام- المحكم بشكل عاملذا أحببت أن أجعل

 بشيء من التفصيل والإيجاز كل ما يتعلق بالنظام القانوني لأدرس ؛يمحور بحث



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة 

٣ 

 

 في مجال  فالمحكم يقوم بدور أساسي وفعاللمحكم في التحكيم التجاري الدولي؛ل

  .التوصل إلى الحقيقة وحل النزاع بأيسر الطرق وأسرعها

 وهو ما ،لقاء الضوء على المحكم محاولة لإ– المتواضعة –فكانت هذه الدراسة 

اقتضى دراسة هذا الموضوع على ضوء التطورات التشريعية والفقهية واجتهاد 

  .التحكيم

 ٢٧ أهمية قانون التحكيم المصري رقم ،ومن دواعي دراستنا لهذا الموضوع كذلك

بلاد  على أحدث الأسس التي قام عليها التحكيم في أكثر الي لأنه بن؛١٩٩٤لسنة 

 موضوع ك يتسم وكذل. فكان قانون التحكيم المصري عصب هذه الدراسة،تقدماً

أهمية خاصة نتيجة لازدهار نشاط التحكيم في البلاد العربية، سواء من بالدراسة 

 أو من حيث نشأة ،حيث اختيار بعض دول العالم العربي كمكان لإجراء التحكيم

التي أحد أطرافها ، قة بالعلاقات التجاريةالعديد من منظمات التحكيم الدائمة المتعل

طرفً عربي.  

ن أهمية التحكيم في العصر هذا بالإضافة إلى أن موضوع الدراسة يستمد أهميته م

  . باعتباره الوسيلة الأهم في حل المنازعاتالحديث؛

النظام القانوني "وكما هو واضح من عنوان دراستنا، فإن نطاق بحثنا في شأن 

عالج ن وسوف ."المحكم"يقتصر على " تحكيم التجاري الدوليللمحكم في ال

 متخذين المنهج الاستقرائي ،موضوعات المحكم من خلال البحث وربط المعلومات

استقرائي يعتمد على استقراء وتأصيل واقع ، سبيلاً للوصول إلى رؤية شاملة

لمنشود،  من خلال القانون الموجود وليس ا،المحكم في التحكيم التجاري الدولي

 لسنة ٢٧حيث سنعرض للموضوع من خلال موقف قانون التحكيم المصري رقم 

 والاتفاقيات الدولية الخاصة ، والعديد من أنظمة المراكز التحكيمية الدائمة،١٩٩٤

 وذلك توخياً لدراسة تحليلية بعيداً عن النظريات الجامدة، وأملاً في ؛بالتحكيم

  . تخرج عن إطار المبادئ القانونيةالتوصل إلى نتائج وتوصيات جادة لا
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 .هيدي وثلاثة أبواب رئيسية وخاتمة فصل تم:وهكذا، فإن هذه الدراسة ستقسم إلى

 ثم التعرف ، تعريف التحكيم ومبررات اللجوء إليه:نتناول في الفصل التمهيدي

 ،نتناول في هذا الفصل التمهيدي دولية التحكيم التجاريس كما .على أنواع التحكيم

م، ثم عرض معايير يخلال عرض النتائج المترتبة على الصفة الدولية للتحكمن 

  .تحديد الصفة الدولية للتحكيم التجاري

 وهو ما يقتضي ، فإننا سنعرض فيه أولاً لضوابط اختيار المحكم،أما الباب الأول

بعد ذلك  ثم نتطرق ،التعرف على طبيعة عمل المحكم والآثار المترتبة على ذلك

كما .  سواء كانت شروط قانونية أو اتفاقية،روط الواجب توافرها بالمحكمإلى الش

ير إلى كيفية  ونش،تعيين المحكمين وطرق اختيارهمأيضاً نعرض في هذا الباب 

  .تشكيل هيئة التحكيم

 فإننا سنعرض فيه لسلطات المحكم وصلاحياته، ونتحدث فيه ،وفي الباب الثاني

 سواء قبل - وبالذات السلطات الإجرائية -كم عن نطاق السلطات الممنوحة للمح

 ونتحدث في هذا .سير في إجراءات التحكيم أو بعد السير في هذه الإجراءاتلا

 وسنعرض ، أيضاً عن كيفية ممارسة المحكم سلطة وضع التنظيم الإجرائيالباب

  .لسلطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة التحكيمية

لحكم التحكيم وحقوق المحكم وضمانات أولاً  سنعرض ،باب الثالثوفي ال

 وهو ما يقتضي منا الحديث عن سلطة المحكم في ،الأطراف في مواجهة المحكم

بما في ذلك  ،وتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي ،مرحلة إصدار حكم التحكيم

 سواء ،لمحكمنعرض لحقوق اس وثانياً .رحلة إصدار الحكممالتزامات المحكم في 

 ، وأخيراً نتطرق لضمانات الأطراف في مواجهة المحكم.كانت أدبية أو مالية

  . وانتهاء بالطعن بالبطلان على أحكام المحكمين،ابتداء من مسئولية المحكم

 ؛ الدراسةمنوفي الخاتمة، فإننا سوف نعرض النتائج التي يمكن استخلاصها 

 في - عصب الدراسة -تحكيم المصري بهدف مقارنتها أو تطبيقها على قانون ال

 .محاولة للخروج بتوصيات صالحة للتطبيق على أرض الواقع



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمهيدي 

٥ 

 

  الفصل التمهيدي
  التحكيم، أنواعه، دوليته

  :تمهيد
إن البحث في موضوع النظام القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي، يقتضي 

  .مصطلحاتما يقترن به من له لما يثيره هذا الموضوع من مفاهيم، و؛ التمهيد

 هذا من .قضاء ولغة، وقانوناً،: في هذا الصدد التعريف بالتحكيمونرى أنه من المفيد 

ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التعريف بنظام التحكيم يستلزم البحث في مبررات الالتجاء 

ثة ومن ناحية ثال. الأصل قضاء الدولة كوسيلة لحل المنازعات التي يختص بها في ،إليه

يقتضي الأمر التعرف على أنواع التحكيم التي تختلف بحسب الزاوية التي ينظر منها 

  .إليه

الإضافة إلى ذلك، فإنه لابد من التعريف بمفهوم التحكيم التجاري الدولي، وهو ما سنقوم ب

ا من صفات، يزها عما يشتبه بهي وتم،به من خلال الوقوف على الصفة الدولية للتحكيم

  . لما يترتب على ذلك من نتائج بالغة الأهميةكالوطنية أو الأجنبية؛

  :ايلي  موعليه فإننا سنقسم هذا الفصل إلى

  .ماهية التحكيم: المبحث الأول

  .التعريف بالتحكيم ومبرراته: المطلب الأول

  .أنواع التحكيم: المطلب الثاني

  .دولية التحكيم التجاري: المبحث الثاني

  .النتائج المترتبة على الصفة الدولية للتحكيم التجاري: المطلب الأول

  .حكيم التجاريمعايير تحديد الصفة الدولية للت: المطلب الثاني
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  المبحث الأول
  ماهية التحكيم

دراسة التحكيم بمحاولة إعطاء تعريف موجز له، ثم التعرض  في – عادة – الفقه يبدأ

وهو ما سنعرض له في . لمبررات اللجوء إلى هذا النظام، واستعراض أنواع التحكيم

  :المطلبين التاليين

  .التعريف بالتحكيم ومبرراته: المطلب الأول

  .أنواع التحكيم: لب الثانيالمط
  المطلب الأول

  التعريف بالتحكيم ومبرراته
  :التعريف بالتحكيم
أي :  الرجلتَم، وعلى هذا يقال حكَّلشخصويض الحكم تف:  هو)١(التحكيم لغة

ن باب التفعيل بصيغة اسم وهذا لفظ م". مكَّحم، ومحكَ ": إليه الحكم، ويقالفوضتَ

ذي يدل على أحد باب التفعيل بصيغة اسم الفاعل، فهو اللفظ الم من  أما المحكِّ،المفعول

  . الخصوم أو طرفي النزاع: أيمونالخصوم، والمحكِّ

 اتفاق الأطراف )٣(:، إذ يعرف بأنه)٢(وتتعدد التعاريف التي يوردها الفقه القانوني للتحكيم

 بينهم من  يفصل فيما يثور مستقبلاً أو يثور فعلاً،م أو أكثرعلى اختيار شخص محكَّ

 الاتفاق على طرح النزاع على )٤(:منازعات، بحكم ملزم دون المحكمة المختصة، أو بأنه

نظام : )٥(شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به، أو بأنه

                                                            

  .٩٨، ص ١٩٧٨ الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الجزء الرابع، دار الفكر، بيروت ، )1(
 حيث عرف ١٨ص، ٢٠٠٤، دار النهضة العربية ، التحكيم التجاري الإلكتروني ، سامي عبد الباقي أبو صالح . د  )2(

 آليه من آليات حل المنازعات الناشئة عن العلاقات الداخلية أو الدولية والتي بواسطتها يتفق <<:سيادته التحكيم بأنه 
خضاع منازعاتهم لأشخاص يتم تعيينهم بطريقة مباشرة أو غير على إ، قبل أو بعد نشوء النزاع ، طرفان أو أكثر

مع ملاحظة أن هذا التعريف خاص ، >> مباشرة ويفصلون في النزاع بحكم تحكيمي عادة ما يكون ملزم للطرفين
  . بالتحكيم في المسائل التجارية 

 وأنظمة التحكيم الدولية، المؤسسة الفنية للطباعة ١٩٩٤ لسنة ٢٧أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقاً للقانون رقم .  د)3(
  .١٢، ص ٢٠٠٤والنشر، الطبعة الثانية 

 .١٥، ص ١٩٨٧طبعة الخامسة، ال ،سكندريةأحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف بالإ.  د)4(
  : وراجع كذلك .١٩، ص ١٩٩٥أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، بدون دار نشر، . د )5(

- Henri Motulsky, Ecrits, Etudes et Notes sur l'Arbitrage, Dalloz, 1974, P 10 
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 إما مباشرة أو عن ، يختارهم الخصوم،لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين

  .ونهاطريق وسيلة أخرى يرتض

ن يتم الفصل معينة، عقدية أو غير عقدية، على أ اتفاق أطراف علاقة قانونية :)١(أو بأنه

في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل، أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم 

  .)٢(اختيارهم كمحكمين

نزاع  يستبعد بمقتضاه أطراف ال، بأنه نظام للقضاء الخاص:كما يعرف التحكيم أيضاً

  .)٣( للفصل في المنازعات التي تثور بينهم ويختارون أفراداً،قضاء الدولة

 تقنية ترمي لحل قضية أو مسألة، تتعلق بروابط بين :ويمكن تعريف التحكيم أيضاً بأنه

مين، يستمدون سلطاتهم من اتفاقية خاصة، م أو محكَّشخصين أو أكثر، بواسطة محكَّ

 دون أن يكونوا متولّين القيام بهذه المهمة من قبل ية،ويحكمون على أساس هذه الاتفاق

 .)٤(دولة ما

                                                                                                                                                                                       

 اختيارهم، كأصل الحكم في منازعة بواسطة أشخاص يتم ": إلى تعريف التحكيم بأنهMotulskyلقد ذهب الأستاذ = 
 . وذلك بموجب اتفاق،عام بواسطة أشخاص آخرين

 .٥، ص٢٠٠٤محمود مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، .  د)1(
كيم عزمي عبد الفتاح، قانون التح.  د: التعريف الذي أورده كل منانظر ولمزيد من التفاصيل حول تعريف التحكيم )2(

إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي . ، و د١١، ص١٩٩٠الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 
  :  ويذهب الفقه في الغرب إلى تعريف التحكيم بأنه .٢١، ص١٩٩٧الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

" Commercial arbitration must have existed since the dawn of conmmerce .All trade potentially 
involves disputes, and successful trade must have a means of dispute resolution other than force. 
From the start , it must have involved a nutral determination , and an agreement , tacit or other wise, 
to abide by the result , backed by some kind of sanction . It must have taken many forms , with 
mediation fo doubt merging into adjudication . the story is now lost forever. Even for historical times 
it is impossible to piece togrther the details , as will readily be understood by anyone who no wadays 
attempts to obtain reliable statistics on the current incidence and varieties of arbitrations . Private 
dispute resolution has always been resolutely private."  

  :انظر في ذلك 
- See mustil arbitration , history and background , 1980, Journal of intertnational arbitration , p430 

  : انظر )٤(
- Jean Robert , l'arbitrage , driot intere, driot international prive , paris 5 'éditions . 1993. No1.P3.  

  :انظر  (4)
-David (René), l'Arbitrage dans le Commerce International, Paris, Economica, 1982, P. 9.  
"l'Arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d'une question, intérssant les rapports 
entre deux ou plusieurs Personnes, par une ou plusieurs autres Personnes – l'arbitre ou les arbitres – 
les quelles tiennent leurs pouvoirs d'une convention privé et statuent sur la base de cette convention, 
Sans etre investis de cette mission par l'Etat". 
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 ١٩٩٤ لسنة ٢٧كما يمكن استخلاص تعريف التحكيم من قانون التحكيم المصري رقم 

اتفاق التحكيم  ":من خلال تعريفه لاتفاق التحكيم في المادة العاشرة، والتي تنص على أنه

 التي نشأت ،تحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعاتهو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى ال

  . عقدية كانت أو غير عقدية،أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة معينة

عرض  ": بأنه– في تعريف التحكيم – )١(وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية

ض منهما أو م في الأغبار يعيين باختيارهما أو بتفوينزاع معين بين طرفين على محكَّ

م في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن  ليفصل هذا المحكَّ؛على ضوء شروط يحددانها

 التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها اً عن مجرد،شبهة الممالأة

الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي 

  ".الرئيسية

يتضح أن هذه التعاريف السابقة للتحكيم، اللغوية والفقهية والقانونية والقضائية، وإن و

اختلفت فيما بينهما في الصياغة، إلا أنها تتفق جميعاً حول مضمون التحكيم، والذي نراه 

ظ التحكيم في ذاته على أن لف. وسيلة اتفاقية لفض المنازعات المالية بغير طريق القضاء

المعنى الأول، وهو فعل الطرفين اللذين يختاران محايداً لفض النزاع : نيييفيد أحد معن

 والمعنى الثاني، هو فعل هذا الطرف ،أو من المحتمل قيامه في المستقبلالقائم بينهما 

 المحايد الذي حكمه الطرفان في نزاعهما، وهو قيامه بالحكم في النزاع الذي يطرحانه

ر تعريف جامع للتحكيم يقتضي الإحاطة بمراحل التحكيم ختياوفي اعتقادي أن ا. )٢(عليه

  :  في والتي تتمثل،المختلفة

  .م أو أكثر محكَّنزاع القائم أو المحتمل وقوعة إلى إحالة ال اتفاق الأطراف على:أولاً

  .مين  طرح النزاع على شخص أو أشخاص يسمون محكَّ:ثانياً

                                                            

 قضائية، منشور فـي الجريـدة       ١٥ لسنة   ١٣، في القضية رقم     ١٩٩٤ ديسمبر   ١٧ حكم المحكمة الدستورية العليا،      )1(

 .١٩٩٤الرسمية، ديسمبر 
أجاز القانون بمقتـضاه لطرفـي النـزاع        ، وسيلة بديلة عن القضاء   : هة نظري يمكن تعريف التحكيم بأنه     ومن وج  )2(

اختيار شخص اخر أو مجموعة من الأشخاص الذين يتسمون بالحكمة أو المعرفة أو كليهما؛ للفصل في نـزاع نـشأ                    

 .اق طرفي النزاع وذلك بحسب اتف، أو دون الالتزام بأي قانون، بينهما وفقاً لأحكام القانون
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  .مين ملزم لأطرافه صدور قرار من المحكَّ:ثالثاً
  :مبررات اللجوء إلى التحكيم* 

 كل ما يقوم عليه من مؤسسات وأنظمة ومفاهيم، ن تاريخ البشرية تاريخ متطور، فيإ

صولها في التاريخ القديم للشعوب والمجتمعات، تجد أُ ن كانت هذه المؤسسات والأنظمةوإ

بد لها من أن وتتناسب مع المراحل التي تكونت فيها، فإن هذه القيم والمفاهيم والأنظمة لا

، ومن هنا يلاحظ أو تعدل، حسب الوقائع المستجدة، والحاجات الملحة والمثمرةً تتبدل

 بما في ذلك المجتمع الدولي وعلى مر ،مدى التطور الذي خطته القوانين في كل مجتمع

  .)١(الزمن

إن حل النزاعات بين الأفراد في المجتمع، وبين الأفراد والمجتمع، قد أصبح من حيث 

، هذا القضاء )٢(حل بصورة عامة عن طريق القضاءي  -  وفي أكثر بلدان العالم- المبدأ

ن القانون في ن قبل الجهة المختصة في الدولة وإالذي يجري تعيين أفراده لهذه الغاية م

لجوء إلى ، إما بال أو تجاري بينهم نزاع مدنيالحديثة، غالباً ما يسمح لمن ينشأالدولة 

اللجوء إلى التحكيم عن طريق أفراد بلعامة لحسم هذا النزاع، وإما محاكم الدولة ا

  . ضمن الحدود المرسومة قانوناً،يختارونهم للفصل في الخلافات

ن العملية التي مين، وإ المحكَّنو يسم،هم المتنازعونإن هؤلاء الأفراد الذين يختار

 يميز مفهوم التحكيم عن أهم ماو.  التحكيم:يتبعونها في حلهم لهذه المنازعات تسمى

ي النزاع في أن يختارا بحرية مفهوم عدالة الدولة، هو الدور الذي يسنده القانون لطرف

 نبدلاً من تولي القضاء القائم هذه المهمة، والذي يستمد اسوف يتولى حسم نزاعهمم ،

  ن وكثيراً ما يسعى الأطراف إلى حل نزاعهم ع. سلطته فيها في سلطة الدولة العامة

  

                                                            

ولمزيد من  . ٨٠، ص   ١٩٨٢هشام صادق، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الدار الجامعية للطباعة والنشر،           .  د )1(

فـي المـواد المدنيـة      طبقاً لقانون التحكيم    ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم      . د: انظرالتفاصيل حول تطور التحكيم     

 .١٢، ص ١٩٩٦، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ لسنة ٢٧والتجارية رقم 
دارية، دار الجامعة   محمود السيد التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الإ            .  د )2(

  .٢، ص ١٩٩٩سكندرية، الجديدة، بالإ
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 يمكن ،وفي هذا الشأن .)١( بسبب المزايا التي يوفرها لهم نظام التحكيم؛طريق التحكيم

 ،)٢( عدالة خاصة، وهي عدالة التحكيم-   إلى جانب العدالة العامة- أنه يوجدبالقول 

 وإن كان من .على العدالة العامةومما لاشك فيه أن عدالة التحكيم سابقة بزمن طويل 

وحصر أساليب التحكيم التي عرفتها الشعوب والمجتمعات البشرية في اً تتبعالصعب جد 

تاريخها، فإن من المسلم به أن التحكيم كان الشكل البدائي للعدالة، فهو نظام قديم في 

  .، حديث في أحكامه ومادته ودراسته)٣(نشأته ووجوده

                                                            

  : حول هذه المزاياانظر(1) 
-Camara Fatou kiné, arbitrage et mediation dans les coultures juridiques Négro- Africanes: Enter 
la prédisposition à Dénouer et la mission de trancher, Revue l'arbitrage, 2009, p. 287.  
 

-Me Nicole Lacassé, L’arbitrage commercial international entre parties privées dans les pays de 
l’ALÉNA, Colloque « L’ALÉNA et l’avocat d’affaires : Faire affaires aux États- Unis, au 
Mexique et au Canada et bien représenter son client », Union international des avocats Les 8 et 9 
mai 1998 à Montréal, p 4 . 

. د: وراجع كذلك. ٨٤ص ، ١٩٧٢، ة مكتبة القاهرة الحديث، ة تاريخ النظم القانونية والاجتماعي، محمود السقا. د )2(

  .١٢ص ، مرجع سابق ، ناريمان عبد القادر 
حيث ظهر ذلك من خلال المعاهدة ، تدل الأبحاث العلمية والتاريخية على أن الحضارة البابلية عرفت التحكيم  )3(

وعرفت التحكيم ،  قرن ٣١٠٠من حوالي العراقيتين  LAGASH ومدينة لاجاش UMMA أوماالمبرمة بين مدينة 

القائمة علي  Amphictioniesفي نطاق ما كان يطلق عليه الاتحادات الأنمفكتيونية   Cité Grequesالمدن اليونانية

عتماد التحكيم كوسيلة او، ستشارية بين حكام هذه المدنا ومن خلالها تعقد دورات ،أساس ديني يهدف إلي حماية المعبد

كما عرفه المجتمع القبلي العربي أيضاً حيث كانت القبائل ، Delphes  ولعل أشهرها هي منتديات دالف،الحل نزاعاته

 لكي يقوم بالتحكيم فيما قد يثور بين تلك القبائل من ؛د والأمانةاتختار رئيس القبيلة أو شيخاً من المشهود لهم بالحي

قد يثور من  علي أهمية التصالح بوسائله المختلفة في تسوية ما ركَّز الإسلاموقد ، خلافات بسبب الثأر بين الأفراد 

 ويتضح ذلك من ، وذلك سعياً وراء تحقيق السلام والعدل بدلاً من التنازع والفرقة؛خلافات بين جماعات المؤمنين

يجِدوا فِي   لاَ   فِيما شَجر بينَهم ثُميؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك لاَ وربك فَلاَ " :خلال ماجاء في القرآن الكريم من قوله تعالي

 أن هذه الآية القرآنية تؤكد  فيهومما لاشك،  من سورة النساء ٦٥الآية  " ويسلِّموا تَسلِيماً أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ

  ومن.تباع طرق العدل والقسطاهم ب ومحاولة الصلح بين،هتمام الشريعة الإسلامية بقواعد التحكيم بين الناسا ىعل

أشهر قضايا التحكيم التي عرفها تاريخ الإسلام في بداية عهده هو التحكيم الذي وقع بين الإمام علي بن أبي طالب 

، محمود السيد التحيوي. د: م راجع لمزيد من التفاصيل حول قدم التحكي. ه ٢٦/٧/٦٥٧ومعاوية بن ابي سفيان بتاريخ 

ترجمة شكر االله ، شارول روسو القانون الدولي العام. د. ٣ ص ٢٠٠٦ ،دار الفكر الجامعي ، كمينلمحتنفيذ حكم ا

صالح محمد محمود . د.  وما بعدها ٣٠٢ص ، ١٩٨٢، دار الأهلية للنشر والتوزيع بيروت، خليفة وعبد المنعم سعد

التحكيم ، عامر علي رحيم. د. ١٨٨ص ،  ١٩٩١ ،دار الفكر العربي، لتحكيم في نزاعات الحدود الدوليةا، بدر الدين 

  .٢٣٤ - ٢٢٩ص ،١٩٨٧،ليبيا ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، يعة والقانونبين الشر



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل التمهيدي 

١١ 

 

 مع دور اًعصر الحالي، وبصورة تتناسب عكسيواستمر الالتجاء إلى التحكيم حتى ال

 باعتباره وسيلة رسمية لحل لقر العصور، فكلما شمخ القضاء وتأالقضاء على م

ادفته  وكلما ضعف القضاء وص، التحكيم وانصرف عنه المتعاملون قلَّالمنازعات كلما

 مما أدى بالعديد من الدول إلى ؛)١( الإقبال عليه ولقيلقالمشاكل، برز التحكيم وتأ

 ،ن التي تتضمن القواعد التي تكفل سلامة إجراءات التحكيمالإسراع في سن القواني

  .والحكم الصادر بناء على هذه الإجراءات

من نوع آخر، تتلاءم مع مقتضيات خاصة وأصبح التحكيم في الوقت الحاضر عدالة 

، والتقدم العلمي )٢(العصر وعلاقاته المتشابكة والمتطورة بين الأفراد والدول

، فمثل هذه المتغيرات وتطورات التجارة )٣(ي مختلف المجالاتوالتكنولوجي الواسع ف

لقائمين عليها أن النصوص القديمة لم تعد تتلاءم مع كشفت لوالصناعة والتعامل فيها، 

متطلبات هذا العصر، وأنه لابد من إيجاد توسع في الفكر القانوني ينسجم مع المنازعات 

  .المستجدة

جديدة متلاءمة مع هذه المتغيرات، كما يجد القائمون ويأخذ التحكيم في ذلك دور عدالة 

لتجنب كثرة الإشكالات وتلافي كثير من  الأعمال، في المناخ وسيلة أفضل على هذه

في بطء إجراءات الدعوى، والمتمثلة العيوب التي يحتمها الالتجاء إلى القضاء العادي، 

   بموضوع ت القضاةخبرات القضاء، وتواضع وإطالة أمد التقاضي، وعلانية جلسا
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